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«استدانة» من غير إصلاحات حقيقية.. هدر للمال العام
اســتعرض عضو هيئة 
تدريس فــي قســم الإدارة 
العامة بكلية العلوم الإدارية 
- جامعة الكويت د.براك غانم 
الغربللي في دراسة أعدها 
عن تأثير ڤيروس كورونا 
على الاقتصاد والمالية العامة 
للكويت، والصعوبات التي 
قد تواجه الميزانية العامة في 
ظل انتشار الوباء وانخفاض 

أسعار النفط.
ورأى الغربللــي أنه من 
غير المعقول فتح صندوق 
الأجيال القادمة بغياب خطة 
إصلاحية واضحــة، مؤكدا 
أن عــدم اســتخدام أمــوال 
الاســتدانة بشــكل ســليم 
سيؤدي بالكويت إلى نفق 
مظلم ودوامة صعب الخروج 
منها، متسائلا: كيف سيتم 
سد العجز، في حين ان جزءا 
كبيرا من الاحتياطي العام 

السائل قد تم استنزافه؟
وبناء على ذالك، عرض 
د.براك الغربللي في دراسته 
أبــرز الصعوبات والحلول 
الممكنة لتخطي الأزمة المالية 
فــي الكويت والتــي جاءت 

كالتالي:
أوضاع الميزانية

زاد الحديث حول أوضاع 
ميزانية الكويت بعد انتشار 
ڤيــروس كورونــا ومــدى 
تأثيــره علــى الاقتصــاد 
وعلى المالية العامة للبلاد، 
وانتقل محور الحديث اليوم 
الى قانون الدين العام، مما 
دفعني لكتابة تلك الدراسة 
لمحاولة وضع بعض النقاط 

على الحروف.
أولا: يجب أن يعي الجميع 
أن ميزانيــة الكويت اليوم 
وضعها أصعب من السابق 
وجميع الخيارات المطروحة 
خيارات صعبة، فقبل شهرين 
تقريبا أعلنت وزارة المالية 
بميزانيــة الدولة أن العجز 
المتوقع يعادل ٩٫٢ مليارات 
دينــار تقريبا وهــو عجز 
تقديري، ولو انتهت السنة 
المالية بهذا العجز وأصبح 
عجزا حقيقيا فسيكون أكبر 
«عجــز حقيقــي» بتاريــخ 
الكويت، وأرقام الميزانية هذه 
كانت قبل بداية أزمة ڤيروس 
كورونــا، فبعــد انتشــار 
الڤيروس وانخفاض سعر 
برميل النفط بحدة وارتفاع 
مصاريف الدولة بشكل كبير 
للتعامل مع الأزمة، متوقع أن 
يتزايد العجز بشكل قياسي 
مما يجعل الاستدانة خيارا 

مطروحا.
تأخر الإصلاح

ثانيا: الحكومة للأســف 
تأخرت في اتخاذ إصلاحات 
إدارتها  لميزانيتها، وســوء 
للأموال التي كانت متوافرة 
في الاحتياطي العام للدولة 
صعب المشــكلة، ممــا دفع 

توقع متوسط سعر برميل 
النفط خلال السنة المالية، 
فعجز ميزانية ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
تم تنبؤه بافتراض متوسط 
النفــط ٥٥  ســعر برميــل 
دولارا، ولكن ســعر برميل 
النفــط وصل إلى ١٧ دولارا 
تقريبا، مما يعني ان العجز 
قد يتجاوز الـ ١٧ مليار دينار 
وعند افتراض الســيناريو 
المتشــائم فــي حــال بقــاء 
أسعار النفط عند ١٥ دولارا 
للبرميل فإن العجز المتوقع 
ســيرتفع إلــى ١٨٫٣ مليــار 
دينار. ويعكس جدول المرفق 
تنبؤات وضعتها مع زميلي 
الاقتصــادي خالــد طــارق 
العبدالغفور توضح بعض 
الســيناريوهات باستخدام 
نفس معادلة وزارة المالية، 
وقد يصل العجز إلى مرحلة 
يكون فيها ضعف العجز في 

ميزانية ٢٠٢٠-٢٠٢١.
الكثيــر  مــازال يعتقــد 
أن الكويــت مــا زالت تنعم 
بفوائض مالية سنوية في 
الميزانية، ولا أستغرب من 
ذلــك فهــذا «كان» الوضــع 
البلاد  الطبيعــي بميزانية 
قبــل أعــوام قليلــة، ولكن 
واقع اليوم مختلف والوضع 
الطبيعــي اليــوم هو عجز 
ســنوي فــي الميزانية منذ 
الســنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥. 
والأدهــى مــن ذلــك، واقع 
اليوم يحتم علينا الدخول 

علــى التصنيف الســيادي 
الائتمانــي عند مؤسســات 
التقييــم الائتمانــي، فمــن 
غير مصلحتنا أن نستنزفه 
بالكامل خصوصا أن نزول 
التقييم الائتماني سيؤدي 
إلى زيادة تكلفة الاستدانة 
على الكويت ونحن مقبلون 

على الاستدانة.
صندوق الأجيال

أحد الخيارات المطروحة 
على الساحة اليوم هو خيار 
فتح صندوق الأجيال القادمة، 

غير اتخاذ خطوات إصلاح 
في الميزانيــة، ولا يجب أن 
نفكر بفتحــه بغياب خطة 
إصلاحية واضحة، فبغياب 
الخطة سيتم هدر ما فيه إلى 
أن علــى مصروفات جارية 
وسيتم تكرار نفس الخطأ 
الــذي وقعت فيــه الكويت 
بعــدم اســتغلال صندوق 
العام بالشــكل  الاحتياطي 

الصحيح.
لهذه الأسباب، فإن خيار 
الاقتــراض (الديــن العام) 
هو خيــار منطقي إذا كانت 
الحكومة تنوي اســتخدام 
هذه الأموال بشــكل سليم، 
وأتفهــم عدم تقبــل الناس 

في دوامة الدين العام الذي 
ســيؤدي إلى تضخــم بند 
مصروفات جديد في الميزانية 
وهــو بند تكاليــف تمويل 

الدين العام وفوائده.
هذه أنجح الخيارات المطروحة 

لسد العجز

يعكس الجــدول المرفق 
فوائض وعجوزات الكويت 
خــلال ٢٠ ســنة ماضيــة 
(آخر ســنتين هي تقديرات 
الميزانية)، فمجموع الفوائض 
يصــل تقريبا لـــ ٥٠ مليار 
دينار والعجــوزات تقريبا 
٤٠ مليار دينار مما يؤكد أن 
جزءا كبيرا من الاحتياطي 
العام السائل تم استنزافه، 
فكيف سيتم سد هذا العجز؟ 
فإذا كان الجزء السائل غير 
كاف لســد العجز فتسييل 
الجزء الآخر من الصندوق 
قد يكون خيارا ولكن العالم 
اليوم يعيش أزمة، وأسعار 
أغلــب الأصــول انخفضت 
بســبب هــذه الأزمــة، مما 
يعني أن التسييل قد يكون 
بخسارة، والأهم أن مردود 
الاستثمارات قد يكون أعلى 
من فائدة الدين، مما يعني 
أن تسييل الاحتياطي العام 
قد لا يكون الخيار الأنسب. 
ويجب التذكير بأن الدراسات 
العلميــة تبــين أن متانــة 
rainy-) صندوق الاحتياطي
day fund) مــن عدمه تؤثر 

ومن رأيي أن هذا ســيكون 
أحد الأخطاء إن تم، فصندوق 
الأجيــال القادمة هو صمام 
الأمــان للكويت، وهو الذي 
ساعد الكويت على تسيير 
كل أمورهــا ودعــم موقفها 
والشــعب الكويتــي أثنــاء 
الغزو العراقي الغاشم، وهي 
المرة الوحيدة التي تم فتح 
الصندوق فيها، والصندوق 
هو الذي سيحفظ مستقبل 
أبنائنــا وأحفادنا ويضمن 
لهم حياة كريمة، ومن غير 
المعقول فتح الصندوق من 

لقانــون الدين العام، ولكن 
كافة الخيــارات المطروحة 
اليوم هي خيارات صعبة، 
والأهم أن تفاصيل القانون 
الرســمية لم تصــدر بعد، 
ولكن مــا تم تداوله هو أن 
الحكومــة تنــوي أن تضع 
ســقف دين ٢٠ مليار دينار 
للـ ٢٠ ســنة ماليــة قادمة، 
ولكن اذا استمرت الأوضاع 
المالية كما هــي اليوم، فقد 
نصل لهذا الســقف خلال ٥ 
ســنوات مالية فقط وليس 
٢٠ ممــا قد يدفــع الحكومة 
لرفع سقف الدين مرة أخرى 
بعد ســنوات مالية قليلة، 
فالإصلاحات ضرورية اليوم.

في دراسة أعدها عضو هيئة تدريس بقسم الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.براك الغربللي

 د.براك غانم الغربللي

التصنيــف  مؤسســات 
الائتمانــي لإعــادة النظــر 
بتصنيف الكويت السيادي، 
وتقاريــر صنــدوق النقــد 
الدولــي كانت دائمــا تؤكد 
أهميــة إصــلاح ميزانيــة 
الكويــت حتى قبــل ظهور 
ڤيروس كورونا بسنوات، 
ففــي الوقت الذي نرى فيه 
بعض الدول المجاورة بالفعل 
قللــت مصروفاتهــا وبدأت 
بتنويع مصــادر دخلها، ما 
زالت الكويت معتمدة اعتمادا 
كليــا على النفــط وبتزايد 
بمصروفاتهــا،  مســتمر 
واســتنزفت الدولــة أغلب 
مــا هــو متوافــر بصندوق 
الاحتياطي لسد المصروفات 
الجاريــة للدولة مــن غير 
اســتغلال هــذه الســنوات 
فــأي  الميزانيــة،  بإصــلاح 
إصلاح يتطلب سنوات لكي 
نرى نتائجه، والاســتمرار 
في أوضاعنا الحالية وعدم 
اســتخدام أموال الاستدانة 
ســيؤدي  ســليم  بشــكل 
بالكويــت إلى نفــق مظلم 
ودوامة صعب الخروج منها.

تأثيرات الأزمة

أما لاستيعاب تأثير الأزمة 
على الميزانيــة فيجب فهم 
كيفية حساب إيرادات الدولة، 
وكــون ميزانيــة الكويــت 
معتمدة على النفط، فالجزء 
الأكبر يتم حسابه عن طريق 

جدول الموازنة

سيناريو متفائلسيناريو متوسطسيناريو متشائمالوضع الحاليالموازنة الحالية
٥٥١٧١٥٣٥٤٥سعر البرميل

١١٫٨٤٧٫٧٢٥٫٠٠٠ د.ك٨٫٧٩٢٫٦٧٥٫٠٠٠ د.ك٣٫٢٩٣٫٥٨٥٫٠٠٠٢٫٦٨٢٫٥٧٥٫٠٠٠ د.ك١٢٫٩١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ د.كالإيرادات النفطية
١٫٨٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك١٫٨٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك١٫٨٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك١٫٨٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك١٫٨٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠د.كالإيرادات غير النفطية

٣٫٧٢١٫٧٢٥٫٠٠٠ د.ك١٠٫٦٦٦٫٦٧٥٫٠٠٠ د.ك٤٫٥٥٦٫٥٧٥٫٠٠٠ د.ك٥٫١٦٧٫٥٨٥٫٠٠٠ د.ك١٤٫٧٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠ د.كجملة الإيرادات
٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.كإجمالي المصروفات

١٫٣٧٢٫١٧٢٫٥٠٠ د.ك١٫٠٦٦٫٦٦٧٫٥٠٠ د.ك٤٥٥٫٦٥٧٫٥٠٠ د.ك٥١٦٫٧٥٨٫٥٠٠ د.ك١٫٤٧٨٫٦٠٠٫٠٠٠ د.كاستقطاع الأجيال القادمة
(١٠٫١٥٠٫٤٤٧٫٥٠٠) د.ك(١٢٫٨٩٩٫٩٩٢٫٥٠٠) د.ك(١٨٫٣٩٩٫٠٨٢٫٥٠٠) د.ك(١٧٫٨٤٩٫١٧٣٫٥٠٠) د.ك(٩٫١٩٢٫٦٠٠٫٠٠٠) د.كالعجز المتوقع

فائض/ عجزالسنة المالية

٩٧/ ٧٠٧٫٠٣٣٫٢٧٩ د.ك١٩٩٩ ـ ٢٠٠٠
٣٠/ ١٫٢٨٠٫٧٨١٫٤٥١ د.ك٢٠٠٠ ـ ٢٠٠١
٣٦/ ٦٫١١٧٫٠٧٩ د.ك٢٠٠١ ـ ٢٠٠٢
٧٦/ ٦٦٩٫٧٢٨٫٩١٩ د.ك٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٣
٧٠/ ٧٢٠٫٧٢٣٫٠٠٠ د.ك٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٤
١٤/ ١٫٧٥٠٫٩١٧٫٠٥٩ د.ك٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٥
٣٩/ ٥٫٤٩٣٫٣١٩٫٥٥٧ د.ك٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٦
٦٠/ ٣٫٦٥١٫٩٥٨٫٧٢١ د.ك٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٧
٧٥/ ٧٫٤٢٢٫٣٤١٫٨٠٤ د.ك٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٨
٣٣/ ٦٤٣٫٠٢١٫٧٥١ د.ك٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩
١٦/ ٤٫٦٦٨٫٤٣٣٫٨٤٤ د.ك٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠
٦٠/ ٣٫١٣٠٫٧٨٤٫٢٧٩ د.ك٢٠١٠ ـ ٢٠١١
٩٩/ ١٠٫٢٠٥٫٠٤٨٫٨٧٣ د.ك٢٠١١ ـ ٢٠١٢
٤٠/ ٤٫٦٩٨٫٨٥٠٫٨٣٩ د.ك٢٠١٢ ـ ٢٠١٣
٣٨/ ٤٫٩٥٥٫٢٦١٫٠٣٦ د.ك٢٠١٣ ـ ٢٠١٤
(٤٨/ ٢٫٧٢١٫٠٥٧٫٨٠٢) د.ك٢٠١٤ ـ ٢٠١٥
(٢١/ ٥٫٩٧٥٫٣٥٤٫٥٨١) د.ك٢٠١٥ ـ ٢٠١٦
(٢٦/ ٥٫٩١٨٫٣٢٥٫٥٧٧) د.ك٢٠١٦ ـ ٢٠١٧
(٠٩/ ٤٫٨٤٧٫٧٦٣٫٨٢١) د.ك٢٠١٧ ـ ٢٠١٨
(٦٨/ ٣٫٣٤٥٫٩٧٤٫٠٤٩) د.ك٢٠١٨ ـ ٢٠١٩
(٠٠/ ٨٫٢٦٩٫٤٣٠٫٤٠٠) د.ك٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠
(٠٠/ ٩٫١٩٢٫٦٠٠٫٠٠٠) د.ك٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١

٨٢/ ٥٠٫٠٠٤٫٣٢١٫٤٩٨ د.كإجمالي الفوائض
(٧١/ ٤٠٫٢٧٠٫٥٠٦٫٢٣١) د.كإجمالي العجوزات

الحكومة تأخرت في اتخاذ إصلاحات للميزانية.. وسوء إدارتها للاحتياطي العام صعّب المشكلة

أي إصلاح يتطلب سنوات لنرى نتائجه وعدم استخدام أموال الاستدانة بشكل سليم سيدخلنا في نفق مظلم

هل الاستدانة 
الخيار الوحيد؟

إلى  الدراســة  تطرقت 
أفضــل الخيارات الصعبة 
المطروحة في الكويت وهي 
الاستدانة، حيث أن غالبية 
الدول حول العالم تستدين 
بشكل شبه سنوي بما فيها 
الدول المتقدمة مثل أميركا، 
وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، 
الرئيسية  ولكن المشــكلة 
تكمن فــي كيفيــة إدارة 
الأموال التي ســتقترضها 
الحكومة الكويتية، فإذا تم 
استخدامها لسد المصاريف 
الجارية فقط كما فعلت في 
السنوات الماضية، فسنعود 
إلى نقطة البداية من جديد 
ونعيش في دوامة القروض 
للأبد، فالمطلوب استخدام 
الأموال بشكل حكيم وباتجاه 
صرف رأس مالي ذي عوائد 
بشكل مباشر أو غير مباشر 
الدراسة  البلاد.ورأت  على 
أن تخوف الناس من قانون 
العــام طبيعي جدا  الدين 
خصوصا فــي ظل غياب 
خطة إصلاحيــة واضحة 
للميزانيــة والاقتصــاد، 
والخيارات المطروحة أمامنا 
اليوم هي خيارات صعبة، 
ولكن أزمة اليوم مع ڤيروس 
الكورونا قد أثبتت أن الشعب 
أن يلتف  الكويتي مستعد 
حول الحكومة وأن يدعمها 
بكل ما لديه إذا رأى رؤية 
واضحة وجدية من طرف 
الحكومة مصحوبة بشفافية 

عالية وحسن إدارة.

١٨٫٣ مليار دينار عجزاً محتملاً في حال بقاء النفط عند ١٥ دولاراً للبرميل.. والميزانية وضعها صعب


